دستورنا بين أيدينا
دستورنا بين أيدنا


أخي العراقي ، أختي العراقية
السلام عليكم...

  إن مشاركة العراقيين في كتابة الدستور تعدّ تجربة جديدة ومهمة يمر بها العراقيون ولأول مرة، فقد كتبت دساتير سابقة من قبل جهات خاصة ومحدودة كانت بعيدة عن رأي العراقيين، ولم تمثل واقعهم، فضلاً عن عمقهم الحضاري، فكتبت دون موافقتهم أو استشارتهم..

  إن اصرار العراقيين ومرجعياتهم الدينية على أن من يكتب الدستور يجب ان يكون منتخباً من قبل جميع العراقيين، والزام هؤلاء المنتخبين بمراجعة العراقيين والاطلاع على آرائهم، من اجل إشراك جميع العراقيين في كتابة مسودة الدستور، وكذلك وجوب الرجوع الى الشعب للاستفتاء على الدستور بالقبول او الرفض.

  إن كل هذه الاجراءات جاءت لتؤكد ان دستورنا المقبل سوف يكون نابعاً من فكر العراقيين وإرادتهم ومعبراً عن طموحاتهم وآمالهم، ولن يفرض عليهم، وأن التزامهم به سيكون بمحض رغبتهم وموافقتهم.

  إن دستوراً نكتبه بأيدينا وبموافقتنا سوف يرسي لعراق متحد قوي متماسك ينعم بالاستقرار ويشارك الجميع فيه، ويستظل العراقيون في خيمته ـ خيمة العدل والحرية والاستقلال والكرامة والرفاه إن شاء الله.

 اسأله تعالى ان يوفق الجميع للاسهام في كتابة الدستور والتصويت عليه والالتزام به ..

                                    وشكراً 

الشيخ الدكتور همام باقر حمودي

رئيس لجنة اعداد مسوّدة الدستور
مُقدِمة

الدستور هو أساس الحياة في أي دولة، فهو يحمي حقوق المواطنين ولا تستطيع الحكومة سن قانون يتعارض معه باعتبارِهِ القانون الأعلى في البلاد. 

هذا الدستور هو دستور كُل مواطن عراقي أُعِدَ خصيصاً لحماية حقوق الجميع، وهو الضمانة الأساسية لمُجتمع ديمقراطي حُر ينعم بِهِ جميع العراقيين، ولذلك ينبغي أن ينعم بدعم الجميع بإعتبارِهِ أول دستور دائم للعراق مُنذُ فترةٍ طويلةٍ.

الباب الأول يؤكِد أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم  فيها جمهوري (برلماني) ديمقراطي اتحادي بما يعني أنه سوف يتولى الحُكم فيها مُمثلي الشعب من خِلال انتخابات حُرة ديمقراطية تتم بطريقة سلمية. كما يُحدِد العلم والنشيد الوطنيين، والمبادئ الأساسية مِثل إلتزام العراق بمُكافحة الإرهاب، واحترام جيرانه، والتزاماته الدولية. 

أما عن الهوية العراقية، فينُص الدستور على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، وهو عضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية، كما يؤكِد أن اللغتان العربية والكُردية هما اللغتان الرسميتان، وأن للعراقيين الحق في تعليم ابنائهم باللغات الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية، كما وأن اللغتان التركمانية والسريانية هما لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها، كما يمنح الحق لكل اقليم أو محافظة في اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

أما عن دين الدولة الرسمي فهو الاسلام، وهو مصدر أساسي للتشريع، ولايجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابِت أحكامه أو مبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية، كما أنهُ لكُل المواطنين حُرية مُمارسة شعائرهم الدينية، وتضمن الدولة حُرمة العتبات المقدسة والمقامات الدينية. 

كما يُحدد الدستور أيضاً دور القوات المسلحة باعتبارها هي الدرع الواقي للمجتمع، وليست أداة قمع لهُ فلا تتدخل في شؤون الأفراد أو الشؤون السياسية، ويُحظر على أفراد القوات المسلحة الترشيح في الانتخابات لشغل مراكز سياسية، كما يحظر الدستور تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. ويُحدد الدستور أيضاً دور جهاز المخابرات الوطني العراقي في جمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية.

ويُختتم الباب الأول بالتأكيد على أن هذا الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في العراق، وهو ملزم في كافة الأنحاء بدون استثناء، ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض معه ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني آخر يتعارض معه. 
يتضمن الباب الثاني الحقوق والواجبات التي يوفرها الدستور للشعب العراقي بكافه طوائفه وأشكاله دون تمييز فينص في المادة (14) مِنهُ على أن العراقيين مُتساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.  وبالنظر إلى ذلك النص يبينُ بجلاء أن الدستور يوفر لجميع العراقيين ذات الحقوق دون تمييزٍ بينهم لأي سببٍ كان، وهو الأمر الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يضمن الدستور العراقي تكافؤ الفُرص لجميع العراقيين ويجعل من الدولة رقيباً على تنفيذ ذلك بما لها من سُلطة سن تشريعات تُحافِظ على حقوق كافة الأطراف. أما عن الحقوق المدنية والسياسية الأساسية فالدستور في هيئتِهِ الحالية يوفر للجميع الحق في الحياة والأمن والحُرية، كما يوفر الحق في الخصوصية الشخصية للأفراد وحُرمة مساكنهم، فضلاً عن حق الجميع رجالاً ونساءً في المُشاركة في الشؤون العامة ومُمارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

كما يُنظِم الدستور أحكام الجنسية العراقية بجعلها أساس المواطنة، وحظر اسقاطِها عن العراقي بالولادة لأي سبب، فضلاً عن تنظيم كيفية استعادتِها لهؤلاء الذين أُسقِطت عنهم. وعلاوة على ذلِك يحظر الدستور تسليم العراقي لأية جهة أو سُلطة أجنبية، كما يوفر الحماية لطالبي اللجوء السياسي.

كما يكفُل الدستور حق التقاضي والإجراءات العادِلة في كافة مراحل التقاضي بما فيها حق الدفاع، وافتراض البراءة في المتهم حتى صدور حُكم نهائي، وعلانية الجلسات، والمُعاملة العادلة للجميع.

أما عن الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية فالدستور يوفر حق العمل والحياة الكريمة للجميع، كما يكفُل للعُمال حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، وتضمن الدولة حُرية انتقال الأيدي العامِلة ورؤوس الأموال داخل البلاد.

كما يُلقي الدستور على الدولة عبء إصلاح الإقتصاد وتشجيع الاستثمارات وعدم فرض أو تعديل أو جمع الضرائِب والرسوم إلا إذا كان هُناك قانون يُنظِم ذلِك.

أما عن حق الملكية فالدستور يكفله سواءً كانت الملكية عامة أم خاصة، إذ يمنع الدستور نزع الملكية الخاصة إلا لغرض المنفعة العامة ووفق شروط مُحددة، ويجعل من حق العراقي التملُك في كافة أنحاء العراق، كما يحث المواطنين على حماية الأموال العامة كواجِبٍ وطني على الجميع.

يؤكِد الدستور أيضاً على أن الأسرة هي أساس المجتمع، ويكفُل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء والشباب، ويحظُر كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال، كما يحظر العُنف والتعسُف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

كما يوفر الدستور أيضاً الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين، فضلاً عن الحق في الرعاية الصحية وإنشاء المستشفيات و دور العلاج اللازِمة لذلِك. هناك أيضاً تركيز شديد على أهمية التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدُم المجتمع على أن يكون مجانياً في كافة مراحله، وإلزامياً في المرحلة الابتدائية.

أما عن الحُريات فالدستور يؤكد على حرية الإنسان وكرامته، وعدم جواز تعرضه لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه، كما يحظر السُخرة والإتجار بالنساء والأطفال أو بالجنس.  ومن ناحية أخرى يؤكِد الدستور على حُرية التعبير عن الرأي بكُل الوسائِل، وحُرية الصحافة والإعلام والنشر والإعلان، وحُرية الاجتماع والتظاهُر السلمي.

يُحافِظ الدستور الجديد أيضاً على حق الأفراد في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يؤكِد على حُرية الاتصالات والمُراسلات وعدم جواز مُراقبة أيٍ مِنها إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنيةٍ وبِقرارٍ قضائي. أما عن الأحوال الشخصية فالدستور يمنح العراقيين كافةً الحق في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتِهِم أو مذاهِبهم أو معتقداتِهِم أو اختيارِهِم، كما يوفِر لأتباع كُل دين أو مذهب حق مُمارسة شعائِرهِم الدينية وإدارة أوقافِهِم.  كما تكفُل الدولة حُرية العبادة وحماية أماكنها، وتمنح لكُل فرد حُرية الفِكر والضمير والعقيدة.
أما من الناحية العملية وكيفية تمتُع الأفراد بمُمارسة تِلك الحقوق والحُريات، فالدستور يمنع تقييد مُمارسة أيٍ مِنها أو تحديدها إلا بقانونٍ أو بناء عليه إذا دعت حاجةٍ ضروريةٍ إلى ذلِك، وبشرط عدم المساس بجوهر الحق أو الحُرية.

أما الباب الثالث فهو يشرح كيفية اختيار الحكومة وانتخاب النواب الذين سوف يقومون بسن القوانين في البرلمان. كما يتضمن الباب الثالث أيضاً المؤسسات التي سوف تتولى حماية القوانين ومعاقبة المُخالفين.

البرلمان هو الجهة المسئولة عن إصدار القوانين، والقرارت الهامة مِثل إعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ، ويتولى ذلك مُمثلي الشعب المُنتخبين، كما يتولون إختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فضلاً عن مُراقبة عمل الحكومة، ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لضمان قيامِهِما بالمهام المنوطة بِهِم وإلا تعرضوا للإقالة.

أما عن السُلطة التنفيذية فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويُمثِل وحدة الوطن، ومُدة ولايته أربع سنوات يجوز إعادة انتخابه مرة ثانية فحسب، ومن بين صلاحياته إصدار العفو الخاص بتوصية من مجلس الوزراء، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمُصادقة على القرارات التي يتخذها البرلمان. أما رئيس الوزراء فهو الذي يتولى إدارة البلاد بمُساعدة مجلس الوزراء، مع مُراعاة أن قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا تُعتبر نافِذة إذا لم يوافق عليها البرلمان بما في ذلِك القرارات المُتعلِقة بالقوات المُسلحة. وسوف يُشكل مجلس رئاسة من ثلاث شخصيات لمُباشرة سُلطات رئيس الجمهورية خلال السنوات الأربع القادِمة بعد إقرار الدستور.

أما عن السُلطة القضائية فالدستور يتضمن إنشاء مؤسسات قضائية لضمان حُسن تطبيق العدالة ومُعاقبة المُخالفين. ويتضمن الدستور إنشاء المحاكم ومن بينها المحكمة الاتحادية العليا قمة الهرم القضائي في البلاد وهي المُختصة بالفصل في مدى اتفاق القوانين العادية مع الدستور، مع التأكيد على أن السُلطة القضائية والقضاة غير قابلين للعزل ومُستقِلون تماما في أداء أعمالهِم بعيداً عن سيطرة الحكومة.

كما يُنظِم الدستور أيضاً مهام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، ويحظر انشاء أية محاكم خاصة أو استثنائية، كما ينص على إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان للرقابة على أوضاع حقوق الإنسان، والمفوضية العُليا للإنتخابات وهيئة النزاهة باعتبارِهِم هيئاتٍ مُستقِلةٍ تخضع لرقابة مجلس النواب

الباب الرابع يُحدِد اختصاصات وسُلطات كُلٍ من السلطة الاتحادية والأقاليم، ومن أهم ما نُص عليه أن النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي كافة في كُل الأقاليم والمُحافظات.
والباب الخامس يُناقِش أيضاً موضوعات هامة كالنص على أن النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومُحافظات لا مركزية وإدارات محلية، مع الإقرار بالوضع الحالي لكردستان كإقليم اتحادي. أما بالنسبة للمُحافظات فيحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم وفق إجراءات مُحددة سوف يتضمنها قانون يسنهُ مجلس النواب خلال سِتة أشهر من تاريخ أول جلسه لهُ. كما يُحدد الباب الخامس أيضاً سُلطات الأقاليم في حالة تكوينها. هنا ينبغي التنويه إلى الدور الهام الذي يلعبه رئيس وبرلمان كل إقليم من حيث استخدام السلطات التي يمنحها لهما الدستور لخدمة مواطني الإقليم أخذاً في الإعتبار أن بعض المسائل هي من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية نظراً لأنها أكثر قدرة من الإقليم على انجازها. 

أما الباب السادس فهو يوضِح إجراءات وتوقيت وكيفية تغيير الدستور لضمان عدم تعديل المبادئ الأساسية. كما يتضمن أيضاً منع رئيس الجمهورية وشاغلي كافة المناصب السياسية من استغلال نفوذهم في شراء أو ايجار أملاك الدولة، أو بيع شيئٍ من مُمتلكاتِهِم للدولة.
كما يكفُل الدستور أيضاً في أحكامِهِ الانتقالية رعاية السُجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام السابِق، كما ينص على استمرار عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري البائد ورموزه.


ويُنظِم الدستور الجديد أيضاً وضع كركوك والمناطق المُتنازع عليها باستفتاء لتحديد إرادة المواطنين في مدة أقصاها 31/12/2007. وعلاوة على ذلك ينص على استمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، فضلا عن الإعتراف بالقرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان ما لم يتم تعديلها او الغائها، وما لم تكن مخالفةً للدستور.

وخِتاماً فالدستور ينص ويؤكِد على أن موافقة الشعب العراقي ضرورية لإنفاذ الدستور من خِلال استفتاء شعبي عام. 

خلفية عملية كتابة الدستور
  في الثامن من آذار تم توقيع قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية من قبل مجلس الحكم. وقد حدد الجدول الزمني لكتابة دستور جديد للعراق. في العاشر من آيار الجمعية الوطنية الانتقالية شكلت اللجنة الدستورية.

من أجل أن تقوم اللجنة بعملها فقد شكلت ستة لجان فرعية أساسية لتغطية المواضيع التالية: المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات، هيكلية الحكومة، الفيدرالية، الضمانات الدستورية، و الأحكام الانتقالية.

لجنة الاتصال والحوار الجماهيري:

بالإضافة للجان الدستورية الفرعية تم تشكيل لجنة أخرى سميت لجنة الاتصال والحوار الجماهيري في الأول من تموز. إن مهام هذه اللجنة هي الوصول لكافة قطاعات المجتمع العراقي من اجل تعزيز الوعي الشعبي بالمبادئ الدستورية الأساسية و استلام آراء ومقترحات الشعب والتي تنقل فيما بعد الى اللجنة الدستورية لتؤخذ بنظر الاعتبار عند صياغة مسودة الدستور.

ان الطريقة التي تم إتباعها من قبل لجنة الاتصال والحوار الجماهيري هي مصداق للمبدأ "أن من يكتب الدستور هو الشعب". وقد تم تبني عدة آليات لتنفيذ ما اصطلح عليه النسغ النازل والنسغ الصاعد (ما ينزل للشعب من اللجنة وما يصعد للجنة من الشعب).

واضعة هذا المبدأ نصب عينها؛ فقد تبنت اللجنة ثلاث آليات لتحقيق مهامها للوصول لأبناء الشعب وهي من خلال:

1. الإعلام.

2. إشراك منظمات المجتمع المدني.

3. استلام الآراء والمقترحات.

الإعلام:

شكلت اللجنة الدستورية مكتباً للإعلام كانت له مهمتين رئيستين: 

- المهمة الأولى: التنظيم وبشكل يومي للعلاقات العامة للجنة الدستورية من تنظيم لعقد المؤتمرات الصحفية، إصدار التصاريح الصحفية وكذلك نشر الأنباء بشكل منتظم عن عمل اللجنة الدستورية والتنسيق مع الإعلام. هذه الفعاليات ضمنت أن فعاليات ونشاطات اللجنة الدستورية كانت تنفذ بشكل يتسم بالشفافية.

- المهمة الثانية: مكتب الإعلام قام بتصميم وتنفيذ حملة إعلامية على مدى واسع من اجل تشجيع المشاركة الجماهيرية في الدستور. الحملة الإعلامية ضمنت أن الرسائل التثقيفية حول الدستور وحول كيفية المشاركة في عملية كتابة الدستور قد وصلت لجميع المواطنين. 

هدف هذه الحملة الإعلامية كان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشعب العراقي في شمال العراق ووسطه وجنوبه. اللجنة عملت مع 61 جريدة و22 محطة إذاعية و 16 محطة تلفزيونية على مستوى العراق والمستوى المحلي للمناطق. كذلك قامت اللجنة بطبع وتوزيع أكثر من مليون بوستر، وعدد من الإعلانات الضوئية الكبيرة ومنشورات لضمان ان الشعب على علم و على اطلاع فيما يخص عملية كتابة الدستور. من هذه المطبوعات ما حمل شعار "دستورنا خيمتنا"، لنكتب دستورنا بايدينا"، "نكتبه اليوم ليحمينا غداُ" ،" دستورنا محور حريتنا"،" الدستور استحقاق وطني"، " الدستور اعلى من كل القوانين" ، " نكتب الدستور لنضمن المستقبل"، " دستورنا ضمانة لمستقبل بلدنا وأطفالنا".

منظمات المجتمع المدني :

عملت اللجنة على تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية كتابة الدستور. ومن أجل تنفيذ هذه المهمة فقد تم دعم 342 منظمة، تدريب 38 محاضر، و قد وصلت شبكة العاملين إلى أكثر من 1500 شخص. شجعت لجنة الاتصال والحوار الجماهيري شبكة منظمات المجتمع المدني على إقامة نقاشات وتجمعات وكذلك إقامة مؤتمرات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. هذه التجمعات كانت منسقة ومنظمة بشكل جيد وجذبت العديد من المشاركين.

 جمعت المؤتمرات كافة شرائح المجتمع العراقي. ممثلين عن مختلف التنوع الديني والعرقي، طلبة وأساتذة جامعات، نخب علمية، سياسيين وقانونيين، رجال أعمال واقتصاديين، أعضاء روابط ونقابات، عشائر، فلاحين، تجمعات نسوية، معوقي الحرب ، شيوخ،...  وغيرهم جميعهم شاركوا في هذه التجمعات والمؤتمرات. اللجنة شجعت القائمين على هذه التجمعات على تقديم تقارير رسمية إلى اللجنة أو إلى لجنة كتابة الدستور. إحدى تجمعات المجتمع المدني تمكنت من جمع وتقديم نتائج أكثر من 100,000 استبيان دستوري للجنة الدستورية من مختلف أرجاء العراق. والبعض الآخر قام بتقديم مقترحات مفصلة حول المواقف من مواضيع محددة ذات الاهتمام من قبل مختلف مكونات الشعب كالفيدرالية وعلاقة الدين بالدولة و قضايا المرأة وغيرها. وقدمت مباشرة إلى اللجنة الدستورية. أكثر من 56 مؤتمر تم عقده غطت بغداد (19)، والبصرة (4) ،وصلاح الدين (3)، والنجف الأشرف (5)، وواسط (3)، وميسان (2)، وبابل (2) ،وذي قار (3)، والمثنى (1)، والقادسية (3)، وكربلاء المقدسة (1)، وديالى (1) ، اربيل (2)، نينوى (2)، الانبار(2)، ودهوك (1). وفيما يتعلق بالندوات فقد تم عقد ما مجموعه 267 ندوة في عموم العراق وتوزيعها كالتالي : بغداد (166) البصرة (29) ،وصلاح الدين (5)، والنجف الاشرف (32)، وواسط (20)، وميسان (10)، وبابل (12)،وذي قار (20)، والمثنى (1)، والقادسية (17)، وكربلاء المقدسة (23)،  ديالى (8) ، اربيل (5) ، الانبار (12)، السليمانية (4) ودهوك (3).

كذلك قامت اللجنة بنشر شبكة واسعة لصناديق المقترحات تم وضعها في ألاماكن العامة على سبيل المثال (دور العبادة و البنوك و الدوائر العامة و المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية). تم توزيع  ما مجموعه 600 صندوق في بغداد و 600 أخرى في المحافظات. 

  شكلت لجنة الاتصال والحوار الجماهيري  مكتباً للتحليل من أجل معالجة المقترحات المستلمة من المواطنين، والتي وفرت لأبناء الشعب آليةً يستطيعون من خلالها إيصال آرائهم ومقترحاتهم إلى كتّاب الدستور. كان للجنة مكتباً مركزياً في بغداد وقد تألف مكتب التحليل من قانونيين ومن تقنيي معلومات (مدخلي بيانات). كذلك كان لها مكاتب في المحافظات ؛ تألف كل مكتب من قانوني، موظف علاقات عامة ، و مدخل بيانات.

استلمت اللجنة آراء ومقترحات المواطنين من خلال خمسة طرق رئيسية :

· الندوات والمؤتمرات.

· توزيع وجمع الاستبيانات الدستورية.

· استلام أوراق الاقتراح المفتوحة والتي نقلت آراء الشعب حول الدستور.

· من خلال البريد الالكتروني للجنة dostorna@yahoo.com .

· ما تم تسليمه لمكتب اللجنة بصورة مباشرة من التوصيات والمقترحات من مختلف المنظمات والمؤتمرات.

تم كذلك نشر الاستبيان من خلال الصحف ومن خلال الجوامع ودور العبادة الاخرى. تم جمع هذه الاستبيانات فيما بعد من خلال صناديق المقترحات. أوراق المقترح المفتوح كانت تجمع بنفس الطريقة . أما ما يخص البريد الالكتروني فقد كان يتم استلامه تحليله وإدخاله بشكل يومي.

كافة هذه المقترحات سواءاً ما جاء عن طريق الاستبيانات أو أوراق المقترح المفتوح أو البريد الالكتروني كان يتم تحليلها من قبل كادر مدرب من المحللين المتخصصين والذي تشكل من قانونيين وأساتذة في العلوم السياسية وتقنيين. وفي حالة اعتبار المقترح المقدم من المواطنين أو المنظمات فريداً ومتميزاً -على سبيل المثال دستور مقترح كامل- كان يرسل كما هو و بالكامل للجنة كتابة الدستور.

تم استلام ما مجموعه حوالي 435,000 مقترح والعديد من مشاريع الدساتير المقترحة والدراسات الدستورية خلال شهر ونصف من عمل اللجنة. من هذا المجموع تم استلام 234,180 ورقة استبيان. إضافة لذلك تم استلام أكثر من 163,900 ورقة مقترح مفتوح و 2135 رسالة الكترونية. أيضا تم استلام العديد من أوراق الالتماس والتي كانت موقعة من قبل العديد من المواطنين. على سبيل المثال تم استلام 15,000 ورقة التماس من أبناء القومية الشبكية, والتماس آخر  وقعه ما يقرب من 78400 مواطن من المحافظات التالية: البصرة (100) الديوانية (6500) ذي قار (12500) صلاح الدين (1500) ميسان (29000) و واسط (9500). بالإضافة لأكثر من 30,000 مقترح جمعت من كردستان. الباقي من 435,000 فقد تمثل بنتائج المؤتمرات والندوات والتي وصلت إلى مكتب التحليل ومنه إلى اللجنة الدستورية نفسها.

إن حجم الاستجابة يمكن إن يعكس مستوى الاهتمام بالدستور في عموم العراق. إن المواطنين كانت لديهم آراء متباينة بشكل واسع في مواضيع وإجماع في مواضيع واختلاف واسع في مواضيع  أخرى.

إن هذا التقرير سيعكس آراء أولئك الـ 435,000 مواطن والذين أرسلوا مقترحاتهم إلى لجنة الاتصال والحوار الجماهيري. مع إن استلام 435,000 مقترح يعد أمراً جيداً جداً بالنظر لقصر المدة إلا أننا يجب أن نبقي في بالنا أن هذا الرقم يبقى يمثل نسبة بسيطة من آراء الشعب العراقي ككل؛ لذا فان الآراء الواردة في هذا التقرير لا يجب أن تفسر على أنها ممثلة لآراء جميع أبناء الشعب العراقي. وما يخص التوزيع الجغرافي للمقترحات المستلمة فقد كان كالتالي: بغداد (104,670)، البصرة (14,158)، وصلاح الدين (8,991)، والنجف الأشرف (20,884)، وواسط (32,076)، وميسان (55,000)، وبابل (20,188) ،وذي قار (44,756)، والمثنى (4,063)، والقادسية (31,530)، وكربلاء المقدسة (8,370)،  ديالى (7,341) ، اربيل (10,526)، نينوى(20,804) ، الانبار (11,104)، السليمانية (16,018) ودهوك (7,049)، كركوك( 4,362).

 وكانت نسبة مشاركة المرأة في عموم هذه المقترحات 35% تقريباً.

نتائج التقرير

المقدمة:

اقترح عدد قليل من الناس أن يكون هناك دور للمرجعية  في عملية كتابة الدستور (145). من جهة أخرى فقد شعر البعض بضرورة كون الدستور مرناً (35) بينما شعر البعض الآخر  بضرورة اتصاف الدستور بصفة الجمود(26) . كما وأشار بعض المواطنين إلى أنه بامكان من يكتب الدستور أن يستفيد من الدساتير العراقية السابقة وعدد قليل آخر أشار إلى إمكانية الإفادة من الدستور التركي. بينما اقترح عدد كبير من المواطنين وجوب أن يكون الدستور الوثيقة العليا في الدولة والتي يجب أن لا تغير إلا بموافقة 2\3 أعضاء الجمعية الوطنية. كان هنالك بعض الأفكار أن يكون هذا الدستور انتقالياً بدلاً من أن يكون دائمياً ذلك أن العراق ولفترة الـ 25 سنة الأخيرة كان يحكم بدساتير مؤقتة (28000). 

هوية الدولة:

تم استلام عدد من مقترحات المواطنين (30,000)  طلب فيها المواطنون تغيير شكل العلم العراقي إلى شكل آخر يوافق عليه كل العراقيين. آخرون اقترحوا أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة، بينما شعر آخرون أن اللغة الكردية يجب أن تعامل كلغة رسمية ليس في كردستان فقط وإنما في الأقاليم والمحافظات الأخرى وأنها يجب أن تدرس بشكل إلزامي في المدارس لعموم العراق (28,500). اقترح عدد من المواطنين (230) أن يذكر العراق كجزء من الأمة العربية. قسم آخر اقترح وجوب احترام الهوية الإسلامية للشعب العراقي (78400). بينما اقترح قسم آخر أن يخرج العراق من الجامعة العربية (23). البعض كتب مقترحاً إن اسم الدولة يجب أن يكون "جمهورية العراق الاتحادية" وان اسم الدولة لا يجب أن يرتبط بالإسلام لان العراق بلد متعدد الطوائف والعرقيات (28,500). كان هنالك رغبة من العديد من المواطنين بأن تذكر الأسرة على إنها عماد المجتمع العراقي (78,419).

الجنسية:

اقترح البعض أن يسمح للعراقي بحمل أكثر من جنسية (65)، بينما اقترح آخرون أن يتم تشريع قانون لتنظيم كيفية الحصول على الجنسية العراقية. البعض ذكر وجوب إعادة الجنسية العراقية لمن سلبت منهم. هناك عدد كبير من المواطنين اقترح أن يذكر الشيعة على أنهم الأغلبية السكانية (80,108).

هيكل الدولة: 

كان هنالك دعم لمبدأ الفيدرالية بشكل عام من قبل (5259). البعض أشار إلى ضرورة تطبيق فيدرالية الأقاليم ورفض فيدرالية المحافظات (28,500). بعض المقترحات عرفت نوع النظام الفيدرالي بشيء أكثر تفصيلاً. حيث اقترح البعض إعطاء سلطات واسعة للأقاليم ومحدودة للمحافظات(97,874). وفي شكل مقترح آخر أراد البعض فيدرالية تتركز فيها السلطة لدى الأقاليم (38,301).البعض رأى ان تترك المناطق المتنازع عليها للمركز ( 60).

كان هنالك دعم أيضاً لشكل الدولة الموحدة بشكل عام (977). كذلك فقد تم تعريف نموذج الدولة الموحدة بعدة أشكال: البعض ذكر –وببساطة- انه يجب أن تكون هنالك حكومة مركزية (193). بينما ذكر البعض الآخر وجوب إعطاء المحافظات سلطات واسعة (554). شكل مقترح آخر هو اعتماد نظام لامركزي للحكومة في دولة موحدة. حيث اقترح العديد من المواطنين حكومة موحدة مع سلطة لامركزية موسعة للمحافظات (48,466). 

اخيراً رأى آخرون العراق هو حكومة موحدة تتركز فيها السلطة لدى الحكومة المركزية (40218). 

هنالك حوالي (28,500) مقترح من كردستان يشر إلى إعطاء كردستان حق تقرير المصير بعد 6 – 8 سنوات من المصادقة على الدستور. 

شكل نظام الحكم:

كان هنالك دعم لكون نظام الحكم في الدولة جمهورياً من قبل (659). وطالب العديد بضرورة فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية (28944)، وباستقلال القضاء (280). كان هنالك رغبة بإشراك الشباب في الجمعية الوطنية (12).

اما بخصوص شكل نظام الحكم فقد تباينت الآراء  من رئاسي (30554)، وبرلماني (157895)، أو مختلط( 13765). واقترح آخرون نظاماً ملكياً للحكم (104). البعض وصف النظام الرئاسي الذي يريد بان الرئيس ينتخب فيه مباشرة من الشعب وله صلاحيات واسعة. كما شعر البعض بضرورة جعل فترة الرئاسة قابلة للتمديد (20) واقترح آخرون فترة رئاسية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد (17). كان هنالك رأي بوجوب إقالة رئيس الجمهورية إذا ثبت عليه الفساد (4). والبعض وصف النظام البرلماني الذي ينشده على أن الرئيس ينتخب من قبل أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين بدورهم من الشعب؛ ويكون فيه صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء (158).

قضايا الانتخابات:

كتب عدد من المواطنين مقترحاً إن كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام القائمة المغلقة )78,400)؛ واعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة (78499)؛ وأن الانتخابات يجب أن تجرى كل أربعة سنوات (26)؛ وأنه يجب أن يتم تشريع قانون لتنظيم عملية اشتراك الأحزاب في الانتخابات؛ وان أعضاء الجمعية الوطنية يجب أن يتم انتخابهم وفقاً للكفاءة.

مسائل التقسيم الإداري للأقاليم:

بعض المواطنين اقترحوا طرقاً مختلفة لتحديد هيكلية الأقاليم. البعض (5917) اقترح إيجاد ثلاثة أقاليم تضم الوسط والجنوب؛ قسم آخر اقترح تشكيل إقليم واحد كبير في وسط وجنوب العراق يتألف من المحافظات التسعة (78,400). وهناك أيضا من اقترح أن يتم إعادة ترسيم الحدود إلى ما كانت عليه قبل التغييرات التي أجراها صدام (80363) وبالأخص فيما يتعلق بالنجف وكربلاء( 78400). طالب البعض بحل مسألة كركوك (1638)؛ وطالب قسم آخر بتنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية واسترجاع المدن المستعربة ومحو آثار التعريب قبل تبني مسودة الدستور (28,500). كذلك طالب البعض بتحديد الحدود الجغرافية لكردستان (28,500). واقترح بعض المواطنين أن يتم جعل كركوك عاصمة صيفية للعراق (60).

توزيع الثروة:

طالب البعض بعدالة توزيع الثروة (3368). فيما شعر آخرون أنه يجب أن تكون لكردستان حصة أكبر من الميزانية (28,000). واقترح قسم من المواطنين أن يتم توزيع رواتب على المواطنين من عوائد النفط (449). وهناك قسم دعم سياسة جمع الموارد الطبيعية من قبل الحكومة المركزية وأن يتم توزيعها وفق نسب بين الحكومة المركزية، الأقاليم، و المحافظات (39717). تم استلام (21708) مقترح نص على أن يقوم الإقليم الذي يمتلك الموارد بجمع وتوزيع العائدات من تلك الموارد. وقد كان هناك (43209) مقترح يدعم تشكيل كيان مستقل يؤسس له دستورياً والذي يتولى مسؤولية توزيع العائدات من الموارد. وأخيرا حوالي (119546) مواطن اقترح أن يتم توزيعها وفق نسب يحددها الدستور بين الحكومتين المركزية والأقاليم والمحافظات.

دور الدين:

كتب العديد من المواطنين آرائهم في موضوع ما هو الدور الذي سيلعبه الدين في الدولة. عدد من المواطنين اقترح أن الإسلام يجب أن يكون دين الدولة الرسمي (92205): فيما اقترح آخرون ضرورة فصل الدين عن الدولة (225) وشعر آخرون بوجوب عدم ذكر الدين في الدستور (4594)، وبقي عدد قليل جداً ممن طالب بعلمانية الدولة.

إما ما يخص أثر الدين على التشريع فقد كتب العديد مطالباً بان يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع (185263)؛ واقترح آخرون أنه يجب أن يكون مصدراً أساسيا من مصادر التشريع (13167) . (91002) مقترح أشارت إلى وجوب عدم سن قانون يتعارض مع الإسلام، وقد أضاف آخرون "بما لا يتعارض مع حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية" (78,400).

كتب العديد من المواطنين مطالبين الدولة  بتحمل المسؤولية لصيانة وحرمة العتبات المقدسة والمساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية وعدم المس بحرمة الممارسات والشعائر الدينية (79413). وشعر البعض بضرورة تشريع القوانين الخاصة بالمدن المقدسة مثل النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، وأن تتولى المرجعية الإشراف الكامل على العتبات وأدارتها(78,400). وطالب قسم من المواطنين بضرورة التنصيص على استقلال المرجعية الدينية في النجف الأشرف والإشارة إلى مقامها الرفيع ورمزيتها الوطنية والدينية العالية(88,120)

حقوق الإنسان:

 كتب المواطنين مطالبين بان يضمن الدستور حقوق الإنسان بشكل عام (2818)؛ وان يكون جميع المواطنين متساوون أمام القانون (1333)؛ وأن يكون هناك حرية لجميع الأديان (613)؛ وان يتم ضمان الحريات العامة والخاصة(789)؛ وان يتم تشريع قانون الأحوال الشخصية كل وفقاً لمذهبه(1)؛ ووجوب وجود ضمانات لكبار السن(4) ورعاية مستقبل المعوقين وضمان عيشهم الكريم.

أما ما يخص حقوق الأقليات فقد طالب العديد بضمانها، وعلى الخصوص فقد تم استلام 15,000 وثيقة موقعة (التماس) مطالبين فيها ذكر القومية الشبكية في الدستور. وكذلك كان هناك (1622) مقترح لضمان حقوق التركمان؛ فيما طالب البعض بإعادة الجنسية لمن سلبت منهم (11). 

وقد كتب البعض مطالباً بحقوق المرأة بشكل عام (4832)؛ وكتب البعض أن المرأة يجب أن تعطى كافة الحقوق وعلى قدم المساواة بالرجل (36,275)، وان تكون المرأة قادرة على المشاركة وعلى قدم المساواة مع الرجل في كافة الوظائف الرسمية (20,000)، بينما طالب البعض أن يمنح الدستور المرأة كافة الحقوق بما لا يخالف الإسلام (168,800). وقد طلب البعض اعتبار مولد الزهراء عليها السلام يوماً للمرأة العراقية(731).

الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية:

طالب العديد من المواطنين بما يشير بمجموعه إلى رغبة المواطنين لضمان الحقوق المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تضمنت مقترحاتهم الرغبة في توفير فرص العمل وحل مشكلة السكن (1299)؛ وبأنه يجب أن تكون هناك أحكام وقوانين تضمن الخدمات البلدية والصحية(2305)؛ وبضرورة الاهتمام الشباب (140)، وان يتم توفير الرعاية للطفولة (43)؛ وتحسين الرواتب(9)؛ وان يضمن الدستور الحق في التعليم والضمان الاجتماعي للمواطنين (1539)؛ وان يكون هنالك قانون للتقاعد (285)؛ وختاماً أن يتم حماية القطاع الزراعي(16).

المجتمع المدني:

عدد قليل من المواطنين أشار إلى وجوب تشريع قوانين لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني (4) وآخرون قالوا أنه من المهم أن يتم مراقبة دوائر الدولة ومؤسساتها الإدارية (3).

القضايا العسكرية:

كتب البعض مؤكداً على وجوب أن تُذكر التضحيات العظيمة والجليلة للمضحين  وشهداء المقابر الجماعية والأنفال، وأهمية رعايتهم ورعاية عوائلهم وضمان حقوقهم وإعادة ممتلكاتهم(78400).

وأضاف البعض الآخر ان على الدستور  أن يوفر لعوائل الشهداء ومتضرري النظام السابق التعويضات عما لحق بهم (2243). أكد البعض ضرورة حل مسألة الميليشيا المسلحة (138)؛ وانه يجب أن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش (121)؛ وان يكون هنالك جدولة لانسحاب القوات الأجنبية (323).

العقوبات/ الأمن/ اجتثاث البعث:

تم استلام مقترحات أكدت على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يستحقها، وبخاصة بحق المجرم صدام و مجرمي الحرب ورموز النظام السابق (86151). عدد قليل جداً من المقترحات أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام. وطالب البعض بضرورة تحديد موعد ثابت لإعدام المجرم صدام (7598). كتب العديد مطالبين بذكر اجتثاث البعث في الدستور(195501)، وآخرون أوصوا بتشكيل لجنة لاستئصال البعث (5154)؛ وقسم آخر اقترح ضرورة محاربة الإرهاب والطائفية(563).

المؤسسات المستقلة:

العديد من المقترحات تضمّن التوصية بتشكيل مؤسسات مستقلة مختلفة. شمل هذا لجنة مستقلة تعمل كرابط بين السلطة والشعب(15)، مفوضية مستقلة للانتخابات(741)، لجنة حل النزاعات(20)، رعاية مؤسسات المجتمع الدولي (10)، لجنة لمراقبة الإعلام (52)، مفوضية النزاهة(199134)؛ محكمة دستورية (7953)؛ لجنة لمراقبة تنفيذ الدستور؛ وتفعيل منظمات المجتمع المدني.
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